الهيئه العامه للتامين والمعاشات 

التنظيم والاداره

كتاب دورى رقم (4) لسنه 1979


لاحظ الجهاز المركزى للمحاسبات أن بعض الجهات تقوم عند حساب الأموال المدخرة بانتهاء خدمه المؤمن عليهم بتقدير الأموال المدخرة على أساس متوسط المرتبات خلال عامى 1973 ،1974 دون الأخذ فى عين الاعتبار رغبه المنتفع فى السداد عن مدد الاعاره من عدمه .وطلب من الهيئة أذاعه تعليمات بما يتعين إتباعه فى مثل هذه الحالة .

وحيث تنص المادة الثالثة من قانون الادخار رقم 13 لسنه 1975 على انه يقصد بالأجر المنصوص عليه فى هذا القانون المرتب او الأجر الشهرى الذى تحسب على أساسه الاشتراكات التى تؤدى طبقا لأحكام قانون التامين والمعاشات .

وقد أذاعت الهيئة الكتاب الدورى رقم 9 لسنه 1975 متضمنا قواعد تطبيق نظام الادخار الصادر بالقانون رقم 13  لسنه 1975 وقد حدد البند الثانى فقره (ب)قواعد تقدير وصرف المبالغ المدخرة على أساس قيام الوحدات الاداريه بإعداد تسويه مبدئية طبقا للنموذج رقم 3 المرفق به .. وذلك بقيمه مبالغ الادخار المستحقة بمقتضى الجداول الخاصة بقانون الادخار .. على ان ترفق مذكره التقدير بملف المعاش مع مستخرج الادخار .كما حدد الكتاب الدورى سالف الذكر مدد الاشتراك فى ـ الادخار على أساس إنها مده الخدمة المحسوبة فى المعاش اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك فى نظام الادخار باستثناء بعض المدد التى حددها ومن بينها مدد الاعاره والأجازات الدراسية والتكليف والإجازات الاستثنائية إذا لم تؤد عنها اشتراكات التامين والمعاشات .

وحيث تبين للجهاز المركزى للمحاسبات أن بعض الجهات لم تراع رغبه المعارين فى الاشتراك عن مدد الاعاره التى قضيت فى ظل أحكام القانون رقم 50 لسنه 1963 وذلك عند تسويه مدخرات هؤلاء العاملين .

لذلك فان الهيئة تسترعى نظر السادة المسئولين عن أعمال التامين الاجتماعى بالوحدات الاداريه بمراعاة حساب متوسط المرتبات خلال السنتين الأخيرتين عند تصفيه المبالغ المدخرة للمعارين وذلك وفقا لما يلى:ـ
1. فى حاله رغبه المعار الاشتراك عن مدد الاعاره فان متوسط المرتبات يحسب على أساس المرتبات الفعلية التى خصمت على أساسها اشتراكات التامين والمعاشات خلال عامى 1973،1974.
2. فى حاله عدم رغبه المعار الاشتراك عن مدة الاعاره فان المتوسط يحسب على أساس المرتبات الفعلية لسنتين كاملتين بعد استبعاد مده الاعاره .
                        تحريرا فى 15/5/1979م
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